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 .51/2/5112 ريَكةوتى لة دةرضوونيةوة رؤذى لة دةكريَت ثآ بةيانةكارى ئةم -
 1105 سالَى ى(21) ذمارة بةيانى

 و قـةزا  تةندروسـتي  كـةرتي  و بةرِيَوةبةرايـةتي  هـةموو  لـة (  خوارةوة هؤبانةي ئةم ) كردنةوةي -
 .دهؤك تةندروستي طشتي بةرِيَوةبةرايةتي بة سةر حكومي نةخؤشخانةكاني

 .بةدواداضوون و ثشكنين هؤبةي -1

 . ئةندازياريهؤبةى   -5

 . ثزيشكي ئاميَري هؤبةى -2
 .52/2/5112 ريَكةوتى لة دةرضوونيةوة رؤذى لة دةكريَت ثآ بةيانةكارى ئةم -

 1105 سالَى ى(23) ذمارة بةيانى
بة كردنةوةى )هؤبةى ثةلة دةستكردةكان( لة نةخؤشخانةى طشتى رِانية سةر بة بةريَوةبةرايـةتى   -

 .طشتى تةندروستى رِاثةرِين 
 .52/2/5112 ريَكةوتى لة دةرضوونيةوة رؤذى لة دةكريَت ثآ بةيانةكارى ئةم -

 1105 سالَى ى(22) ذمارة بةيانى

كردنةوةى )ئةم بنكة تةندروستيانةى خوارةوة( لة كةمثى قةزاى زاخؤ سـةر بـة بةريَوةبةرايـةتى     -
 . طشتى تةندروستى دهؤك

 .52/2/5112 ريَكةوتى لة دةرضوونيةوة رؤذى لة تدةكريَ ثآ بةيانةكارى ئةم -

 ( .1بنكةى تةندروستى باجد كةندالا ) -1

 (.5بنكةى تةندروستى باجد كةندالا ) -5

 (.1) ظىَبنكةى تةندروستى بيَرس -2

 .(5بنكةى تةندروستى بيَرسظآ ) -4
 د. ريكَةوت حمة رشيد                                                                                                                  

 وةزيرى تةندروستى                                                                                                                    
 بسم الله الرحمن الرحيم

 العراق –إقليم كوردستان 
 رئاسة الاقليم      

 الرئيس         
 باسم الشعب

 قـرار 
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 5102( لسنة 01رقم )

 –وفقا للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان 
العراق في جلسته  –المعدل و بنـاءاً على ما شرعه برلمان كوردستان  5112( لسنة 1العراق رقم )

 قررنا إصدار: 52/4/5112( في 11المرقمة )
 

 

 5102( لسنة 7قانون رقم )
 العراق –قانون التعديل الأول لقانون الهيئة العامة للنزاهةفي إقليم كوردستان 

 5100 ( لسنة3رقم ) 
 (: 0المادة )

 يعدل عنوان القانون ويُقرأ على الوجه الآتي:
 العراق(. –)قانون هيئة النزاهة لإقليم كوردستان 

 (:5المادة )
 تان بتسلسل )سابعاً و ثامناً( إلى المادة )الأولى( من القانون وتُقرآن على الوجه الآتي:تضاف فقر

، 571، 524، 522جريمة الفساد: يقصد بها أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد ) سابعاً:
( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم )522، 522، 521، 572، 572، 575
رائم المللة بواجبات الوييفة العامة، والمتمللة في الرشوة والاختلا  وجااو  المويفن  حدود ، والج1222

ويائفهم، وجرائم غسيل الأموال وإخفائها )حيا ة الأموال الناجاة عن جناية أو جنحة الفساد(، وأي 
عاً( من المادة جريمة تشملها أحد الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرات )خامساً وسادساً وساب

( من قانون العقوبات المعدل بقانون  تنظيمي صادر عن مجلس الحكم )المنحل( الملحق بأمر سلطة 122)
 .5114( لسنة 22الائتلاف المؤقتة )المنحلة( رقم )

الأولاد التابعون: هم الاولاد القاصرين غير المتزوجن  وألاولاد المتزوجن  غير المستقلن  من  ثامناً:
 المالية. الناحية

 
 (:3المادة )

 تعدل المادة )اللانية( من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:
العراق( تتمتع بالشلصية  –تؤسس بموجب هذا القانون هيئة باسم )هيئة النزاهة لإقليم كوردستان 

 المعنوية واستقلال مالي واداري، ولها ميزانية مستقلة، وتخضع لرقابة البرلمان.
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 (:2المادة )
 دل المادة )اللاللة( من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:تع

 يهدف هذا القانون إلى:
 مكافحة الفساد والوقاية منه. أولاً:

 دعم مباديء النزاهة، والشفافية، والمساءلة وجاسيد مبدأ سيادة القانون. ثانياً:
عامة، وتحمل المسؤولية تقييم وتقويم وتطوير الأداء والسلوك الوييفي، ومعايير الخدمة ال ثالثاً:

 وتسهيل الإجراءات.
 (:2المادة )

 تعدل المادة )الرابعة( من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:
 تسري أحكام هذا القانون على:

رؤساء السلطة التشريعية، التنفيذية، القضائية، أعضائها والعاملن  فيها بموجب القوانن   أولاً:
 النافذة.

 وعلى وجه الخصوص الأشلاص والشركات المتعاقدة مع كيانات القطاع العام.القطاع الخاص  ثانياً:
التنظيمات السياسية، منظمات المجتمع المدني، المنظمات غيرالحكومية الوطنية، الاتحادات،  ثالثاً:

النقابات، المراكز الدينية، الجمعيات والنوادي في المواضيع المتعلقة بمشروعية مصادر التمويل 
 نفاق وملاحقة غسيل الأموال.وأوجه الإ

 (:6المادة )
 تعدل المادة )الخامسة( من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:

 تعمل الهيئة على:
 تنفيذ وتطبيق قوانن  مكافحة الفساد ومعايير الخدمة العامة وفقاً للدستور والقوانن  النافذة. أولاً:

تعلقة بالفساد بجميع الطرق والوسائل ومن جميع تسلم الإخباريات والمعلومات والشكاوى الم ثانياً:
 المصادر والتعامل مع جميع الأمور التي تردها وبضمنها الإخبارات الكاذبة.

التحقيق في جرائم الفساد عن طريق محققن  تابعن  للهيئة تحت إشراف قضاة التحقيق وفقاً لقانون  ثالثاً:
 على سرية هوية المتعاونن  وفقاً للقانون.أصول المحاكمات الجزائية، ومتابعتها والمحافظة 

إعادة المتهمن  بجرائم الفساد الهاربن  إلى الخارج، واسترداد أموال وثروات وعائدات الفساد المهربة  رابعاً:
 إلى الخارج بالتنسيق والتعاون مع الجهات الملتصة.



  

 

( 111ذمارة )                                                                              –57 –                                                                         5112/ 1/6
 العدد

علومات حول الفساد والتحقيق التعاون الدولي في مجال الحد من الفساد ومكافحته وتبادل الم خامساً:
 المشترك خاصة فيما يتعلق بجرائم الفساد العابرة للحدود بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.

نشر ثقافة وطنية لتنمية مفاهيم النزاهة والشفافية والمساءلة، والالتزام بمعايير الخدمة العامة  سادساً:
مناهج دراسية وطنية لتعزيز مفهوم النزاهة والعمل مع المسؤولن  الملتصن  من أجل وضع 

 العامة.
إصدار تعليمات قواعد السلوك الإيجابي الوييفي لتوضيح معايير الخدمة العامة وأخلاقيات  سابعاً:

العمل التي يجب على مويفي الإقليم الالتزام بها باعتبارها شرطاً للتعين  والاستمرار في الخدمة 
 تعدل من وقت لآخر حسب الحاجة.ومراقبة مدى الالتزام بها، و

 ثامناً: 
إصدار تعليمات كشف الذمة المالية عن طريق إلزام المكلفن  بالخدمة العامة المنصوص عليهم في  -1

هذا القانون، بالكشف عن مصالحهم المالية ومصالح أ واجهم وأولادهم التابعن ، وتعدل من وقت 
 غراض المنشودة منها.لآخر وفقاً لما تراه الهيئة مناسباً لتحقيق الأ

يتضمن الكشف عن المصالح المالية بيانات تفصيلية عما يملكه المكلف وبضمنها العقارات   -5
والمنقولات والدخل المالي والرصيد في البنوك والأسهم والسندات والحقوق المعنوية المملوكة له في 

 داخل الإقليم وخارجه.
 يشمل الكشف عن المصالح المالية كُل منِ:  -2
 رئيس الإقليم ونائبه. -أ
 رئيس البرلمان ونائبه والسكرتير والأعضاء. -ب
 رئيس الو راء ونائبه. -جـ
 الو راء ومن هم بدرجة و ير ووكلاء الو راء. -د
 رئيس هيئة النزاهة ونائبه وجميع مدراء الهيئة العامن  ومحققيها. -هـ
 أصحاب الدرجات الخاصة ووكلائهم ومعاونيهم. -و
 
 ء العامن  ومعاونيهم.المدرا - 
 القضاة وأعضاء الإدعاء العام والمشرفن  العدلين  والمحققن . -حـ
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ضباط حر  الإقليم والأمن الداخلي من رتبة مقدم فما فوق، والضباط والمفوضن  الذين يمارسون  -ط
 أعمال التحقيق.

قضية والنواحي ورؤساء المحافظون ورؤساء الوحدات الإدارية ورئيس وأعضاء مجالس المحافظات والأ -ي
 البلديات وأعضاء المجالس البلدية.

أي شلص يشغل منصب مدني أو عسكري لم يرد ذكره أعلاه وترى الهيئة ضرورة شموله بتقرير  -ك
 الكشف المالي، وفقاً لتعليمات تصدر لهذا الغرض.

ئم الواردة في الفقرة للهيئة نشر تقارير كشف الذمة المالية للأشلاص الذين يحكم عليهم بإحدى الجرا -4
)سابعاً( من المادة الأولى من هذا القانون والسماح للجمهور والإعلام بالإطلاع عليها أو 

 استنساخها.
 تاسعاً: 

للهيئة توصية الدائرة المعنية بسحب يد المويف الخاضع للتحقيق وفقـاً لقـانون انضـباط مـويفي      -1
 في الإقليم. النافذ 1221( لسنة 14الدولة والقطاع العام رقم )

للهيئة إحالة الملالفات المتعلقة بمعايير الخدمة العامة إلى الجهات ذات العلاقة، ولها أن ترفق بهـا   -5
 توصية باتخاذ إجراءات انضباطية.

 عاشراً:  
تعاون الهيئة ديوان الرقابة المالية للإقليم وتراقب جباية وإنفاق أموال الإقليم والتصرف بها وطريقة  -0

 ار تقارير دورية بشأنها.إدارتها وإصد

تقوم الهيئة بمراقبة مدى نزاهة القرارات والأعمال المنفذة أو الأعمال المتلذة في القطاع العام وإصدار  -5
 تقارير دورية بشأنها.

على الجهة الخاضعة للرقابة أن تقدم للهيئة وبناءً على طلبها دون تأخير المعلومات والإيضـاحات   -2
فيها السرية، أياً كانت درجة كتمانها، وغير ذلك مما ترى الهيئـة ضـرورة   والمستندات والوثائق بما 

 الإطلاع عليها لأغراض الرقابة وفقاً للقوانن  النافذة.
( عشرة ملاين  دينار، أو 11( أشهر، وبغرامة لا تزيد على )2يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ) -4

 من الفقرة )عاشراً( من هذه المادة.( 2بإحدى هاتن  العقوبتن  كل من يخالف أحكام البند )
 ( من الفقرة )عاشراً( من هذه المادة.4للهيئة تحريك الدعوى الجزائية ومتابعتها بموجب البند ) -2

 اقتراح القوانن  التي تدخل في مجال الوقاية من الفساد أو مكافحته. حادي عشر:
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ات أو معلومات أو وثـائق معينـة   للهيئة إلزام دوائر ومؤسسات القطاع العام بنشر بيان ثاني عشر:
 حول أية أمور ترى الهيئة ضرورة تطبيق الشفافية فيها بموجب آليات وقواعد تحددها الهيئة.

تنفيذ تدابير للحد من تورط القطاع الخاص في الفساد وتعزيز الشفافية في كيانات القطاع  ثالث عشر:
 الخاص ومنع تعارض المصالح فيها.

مات منع تعارض المصالح في الإقلـيم ومراقبـة الإلتـزام بهـا وتشـليص  الفـة       إصدار تعلي رابع عشر:
 أحكامها، وإصدار تقارير دورية بشأنها.

 للهيئة إجراء ما تراه ضرورياً في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه. خامس عشر:
 (:7المادة )

 وجه الآتي:تعدل الفقرة )الأولى( من المادة )السادسة( من القانون وتقرأ على ال
يتولى البرلمان انتلاب رئيس الهيئة باقتراع سري بأغلبيـة ثللـي عـدد أعضـائه مـن بـن  ثلاثـة         أولاً:

مرشحن  يرشحهم لجنة برلمانية، وفي حالة عدم فو  أي من المرشحن  بلللي أصوات أعضاء البرلمان، 
ئزاً من يحصل على الأغلبية، يعاد الانتلاب بن  المرشحََن  الحاصلَن  على أغلبية الأصوات، ويعد فا

 ويعن  الشلص المنتلب بمرسوم إقليمي بدرجة و ير.
 (:8المادة )

 تعدل الفقرتان )خامساً و سادساً( من المادة )السابعة( من القانون وتقرأن على الوجه الآتي:
منصبه  للبرلمان استجواب رئيس الهيئة وفقاً لإجراءات استجواب الو راء، ويعفى الرئيس من خامساً:

 بقرار من البرلمان بأغلبية اللللن  لأعضائه في إحدى الحالات الآتية:
 إذا صدر قرار قضائي بات بإدانته بارتكاب جنائية عمدية أو جنحة  لة بالشرف. -1
 إذا ثبت تقصير أو إهمال جسيم في أداء مهامه وواجباته. -5
 إساءة استعمال السلطات. -2

( من الفقرة )خامساً( من هذه المادة، 2، 5س من منصبه في الحالتن  )يصدر قرار إعفاء الرئي سادساً:
بناءً على توصية لجنة تحقيقية تشكل بقرار من البرلمان بأغلبية ثللي عـدد أعضـائه، برئاسـة رئـيس     

 ( اثنن  من أقدم أعضاء المحكمة.5محكمة التمييز في الإقليم وعضوية )
 (:9المادة )

وتقرأ من المادة )التاسعة( من القانون  ( إلى الفقرة )ثانياً(2، 8، 7 ،2تضاف أربعة بنود بتسلسل )
 على الوجه الآتي:
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فتح فروع الهيئة في محافظات وإدارات الإقليم على أن يدير كل فرع مدير عام حاصل، في الأقـل،   -2
 على شهادة جامعية أولية.

جبات بنـاء القـدرات والتـدريب    تأسيس أكاديمية لمكافحة الفساد على مستوى مديرية تتولى وا -7
 ونشر مفاهيم النزاهة والمساءلة والشفافية ومكافحة الفساد.

 اقتراح ميزانية الهيئة والموافقة على إنفاقها. -8
 لمجلس الهيئة استحداث أو دمج أو إلغاء مديريات وأقسام وشعب الهيئة حسب متطلبات العمل. -2

 (:01المادة )
 لقانون وتقرأ على الوجه الآتي:تعدل المادة )العاشرة( من ا

 يمار  الرئيس الاختصاصات الآتية:
 إدارة وأداء أعمال الهيئة وضمان تأدية واجباتها في حدود القانون بما يضمن تحقيق أهدافها. أولاً:

 تعين  وترفيع وضبط مويفي الهيئة بموجب القوانن  النافذة. ثانياً:
 من الجهات المعنية. طلب توفير محققن  عدلين  للهيئة ثالثاً:
تقديم تقارير دورية إلى البرلمان كل ستة أشهر أو كلما اقتضت الحاجة تتضمن نشاطات الهيئـة   رابعـاً: 

وموجزاً عن القضايا التي تم التحقيق فيها والتي تم حفظها أو غلقها والتي تمـت إحالتهـا إلى   
ويضـعها تحـت يـد وسـائل الإعـلام      المحاكم الملتصة وتقوم الهيئة بنشرها في موقعها الإلكتروني 

 الملتلفة.
 إصدار التعليمات المنصوص عليها في هذا القانون. خامساً:
القيام بالمهام والواجبات وممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قـانون   سادساً:

 آخر نافذ.
 (:00المادة )

 الوجه الآتي:تعدل المادة )الحادية عشرة( من القانون وتقرأ على 
يكون لرئيس الهيئة نائب يعن  بمرسوم إقليمي بدرجة وكيل و ير، بناءً على ترشيحه مـن مجلـس    أولاً:

الهيئة، وفقاً لشروط الرئيس ذاتها، وفي حالة غياب الرئيس لأي سبب، يحل محل الرئيس ويمار  جميع 
 اختصاصاته.

 المدراء العامن . لرئيس الهيئة تخويل بعض اختصاصاته لنائبه أو ثانياً:
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يعفى نائب رئيس الهيئة أو أحد المدراء العامن  من مناصبهم بمرسوم إقليمي بناءً على توصية  ثالثاً:
 رئيس الهيئة مشفوعاً بتقرير لجنة تحقيقية يشكلها رئيس الهيئة لهذا الغرض.

 (:05المادة )
 تعدل المادة )اللانية عشرة( من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:

 تتكون الهيئة من:
دائرة التحقيقات: يرأسها مدير عام حاصل، في الأقل، على شهادة جامعية أولية في القانون وله  أولاً:

( عشر سنوات، وترتبط بها مديريات تحقيـق تفـتح   11خبرة في مجال اختصاصه مدة لا تقل عن )
 المهام الآتية:  بأمر رئيس الهيئة في كل محافظة من محافظات الإقليم وتتولى الدائرة

 الكشف عن حالات الفساد، وجمع المعلومات بشأنها بالاستعانة بالأجهزة الفنية. -1
 تسلم الإخبار والمعلومات وشكاوى الفساد. -5
التحقيق في جرائم الفساد والتعاون في مجال مراقبة الإنفاق والاستحصال والتصرف بأموال الإقلـيم   -2

 وطرق إدارتها.
 إلى الخارج واسترداد الأموال واللروات المهربة إلى الخارج. إعادة المتهمن  الهاربن  -4
 تبادل المعلومات والتحقيقات المشتركة الدولية. -2

الدائرة القانونية: يرأسها مدير عام حاصل، في الأقل، على شهادة جامعية أولية في القانون وله  ثانياً:
  المهام الآتية:( عشر سنوات، ويتولى11خبرة في مجال اختصاصه مدة لا تقل عن )

إبداء الرأي والمشورة في المسائل القانونية التي تعرض على الهيئة، وتمليل الهيئة في الدعاوى التي  -1
 ترفعها أو التي ترفع عليها بوكالة رسمية صادرة عن رئيس الهيئة.

 الترافع أمام المحاكم الملتصة فيما يتعلق بجرائم الفساد أو مراجعة طرق الطعن بشأنها. -5
 ليل الهيئة في اللجان التحقيقية المشكلة بناءً على طلب الهيئة.تم -2
 لاتفاقيات الدولية في هذا المجالواية الخاصة بقوانن  مكافحة الفسادإعداد الدراسات والأبحاث القانون -4
 تقديم وطلب المعونة القانونية الدولية المتبادلة. -2
 الرقابة على نزاهة قرارات وأعمال القطاع العام. -2
 عليمات منع التعارض في المصالح في الإقليم.وضع ت -7
 إصدار تقارير دورية في هذا الشأناتخاذ الإجراءات لرقابة مدى نزاهة قرارات وأعمال القطاع العام و -8
 إعداد مقترحات ومشاريع قوانن  في مجال القضاء على الفساد ومكافحته. -2
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 الأقل، على شهادة جامعية أوليـة ولـه   دائرة الوقاية والشفافية: يرأسها مدير عام حاصل، في ثالثاً:
 ( عشر سنوات ويتولى المهام الآتية:11خبرة في مجال اختصاصه مدة لا تقل عن )

تَسلُم كشوفات المصالح المالية والتعامل مع البيانات الواردة فيها، والتحري عن الحقائق، ومتابعة  -1
يم كشـوفات مصـالحهم الماليـة واتخـاذ     المتللفن  عن تقديمها، ومراقبة  يـادة أمـوال المكلفـن  بتقـد    

الإجراءات القانونية في حق من يلبت وجود  يادة كبيرة في أمواله أو في أموال  وجه أو أحد أولاده 
 التابعن  بموجب أحكام هذا القانون.

التعاون مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والإعلام في تنفيذ تـدابير مشـتركة للحـد مـن      -5
 مكافحته.الفساد و

 تنمية وتطوير العلاقات من الجهات المماثلة. -2
إدارة برامج التدريب وإقامة المؤتمرات بالتعاون مع الو ارات والجهات الملتصة ومؤسسات القطاع  -4

 الخاص.
 نشر ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة والالتزام بمعايير الخدمة العامة. -2
 هج دراسية وطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.التعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع منا -2
 وضع تعليمات قواعد السلوك الوييفي ومراقبة الالتزام بها والتأكيد عليها. -7
 وضع تعليمات كشف الذمة المالية. -8
 وضع أنظمة وآليات وقواعد لنشر البيانات والمعلومات والوثائق جبراً. -2

             تعزيـز الشـفافية ومنـع تعـارض المصـالح في     وضع وتنفيذ تدابير الحـد مـن الفسـاد ومكافحتـه و     -11
 القطاع الخاص.

 متابعة وتحري الحقائق فيما يخص تعارض المصالح في القطاع العام وإصدار تقارير دورية بشأنها. -11
دائرة الشؤون الإدارية والمالية: يرأسها مدير عام حاصل، في الأقل، على شهادة جامعية أولية،  رابعاً:

( عشر سنوات ويتـولى واجبـات إدارة المـوارد    11في مجال اختصاصه مدة لا تقل عن )وله خبرة 
 البشرية وتوفير التدريب اللا م وبناء القدرات.

 يعن  المدراء العامون بمرسوم إقليمي بناءً على ترشيحهم من رئيس الهيئة. خامساً:
        ل، علـى شـهادة جامعيـة    مكتب رئيس الهيئة: يرأسه مويف بدرجـة مـدير حاصـل، في الأق ـ    سادساً:

 . أولية
 (:03المادة )
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( فقرات بتسلسل )ثاللـاً،  2تعدل الفقرة )أولًا( من المادة )اللاللة عشرة( من القانون وتضاف إليها )
 رابعاً، خامساً( وتقرأ على الوجه الآتي:

مات الجزائية النافذ في لمحققي الهيئة سلطات المحقق حسبما هو منصوص عليه في قانون أصول المحاك أولاً:
، مهما كانت درجة  ، ولهم سلطة الإطلاع على المستندات والوثائق الرسمية بما فيها السرية الإقليم

كتمانها، ويجب تسهيل مهمة دخولهم إلى الدائرة المعنية مع الأجهزة التي تقتضيها طبيعة عملهم 
 . قة بأعمالهموتوفير الحماية لهم ولا يجو  جاريدهم من الأجهزة المتعل

لمحققي الهيئة، فضلًا عن الملصصات الخاصة والامتيا ات الممنوحة لهم باعتبارهم من مـويفي   ثالثاً:
 الهيئة، سلطات وحقوق وامتيا ات المحققن  ذاتها وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية.

 رابعاً: 
وى دون عرضـها علـى قاضـي    للهيئة بقرار من رئيسها حفظ الإخباريات أو المعلومات أو الشـك  -1

التحقيق إذا لم يتضمن إشارة إلى وجـود جريمـة أو إذا ثبـت لـدى الهيئـة بعـد التحـري والتحقيـق         
 الابتدائي أن الإخبار غير صحيح أو كاذب.

( مـن  1لقاضي التحقيق أو عضو الإدعاء العام الملتص طلب أي إضبارة محفوية بموجب البنـد )  -5
 سباً بشأنها وفقاً لأحكام القانون.هذه الفقرة واتخاذ ما يراه منا

 خامساً:  
كل من يحكم عليه بجريمة فساد عمدية يفقد أهلية شغل الوييفة العامـة ولا يجـو  للقطـاع العـام      -1

 التعاقد معه كمقاول أو مورد خدمات أو سلع.
كل مويف يحكم بإدانته بجريمة فساد عمدية يعد مباشرة معزولًا من وييفتـه بوصـول الحكـم إلى     -5

 جته القطعية.در
 (:02المادة )

 تعدل الفقرة )ثانياً( من المادة )الرابعة عشرة( من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:
ثانياً: يعد استغلالًا، وفقاً لما تقدم، كل  يادة كبيرة تطـرأ في ثـروة الشـلص أو  وجـه أو أحـد أولاده      

كانـت لا تتناسـب مـع مـواردهم      التابعن ، بعد توليه وييفة عامـة أو تكليـف عـام أو صـفة، متـى     
 المشروعة، وعجز عن تسببيه بسبب مشروع.

 (:02المادة )
 تلغى المادة )الخامسة عشرة( من القانون ويحل محلها ما يأتي:
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المشـروع   ( سبع سنوات، وبغرامة مساوية للكسب غير7يعاقب بالحبس أو السجن لمدة لا تزيد على )
 فسه أو لغيره على كسب غير مشروع. وبمصادرة هذا الكسب، كل شلص يحصل لن

 
 (:06المادة )

 تعدل المادة )السابعة عشرة( من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:
لا يمنع انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة من رد الكسب غير المشروع بحكم من المحكمـة الملتصـة    أولاً:

الوفاة وتسترد مـن أمـوال الورثـة    ( ثلاث سنوات من تاريخ 2بناءً على طلب الهيئة خلال مدة )
 بقدر استفادة كل منهم من الكسب غير المشروع.

على المحكمة الملتصة أن تقرر في مواجهة الورثة المستفيدين من الكسب غير المشـروع بتنفيـذ    ثانياً:
 الحكم بالرد من أموال كل منهم بقدر ما استفاد.

 (:  07المادة )
 قانون وتقرأ على الوجه الآتي:تعدل المادة )اللامنة عشرة( من ال

يعفى الشريك من العقوبة في جريمة الكسب غير المشروع إذا قام بإبلاغ السلطات الملتصة عن الجريمـة  
قبل كشفها أو تعاون أثناء التحري والتحقيق على كشفها أو كشف الأموال الناجاة عنها وردها، ولا 

 يخل حكم هذه المادة بوجوب الحكم بالرد.
 (:08)المادة 

 تعدل المادة )التاسعة عشرة( من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:
( ثلاثة ملاين  دينار ولا تزيد 2( ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن )2يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على )

( مائة مليون دينار أو بإحدى هاتن  العقوبتن  كل مكلف بتقديم كشف مصـالحه الماليـة   111على )
 اً أحد الأفعال الآتية:ارتكب عمد

( ثلاثة أشهر عن تقديم تقرير كشف المصالح المالية في المواعيـد  2التللف عمداً مدة تزيد على ) أولاً:
 المقررة من قبل الهيئة.

 إعطاء بيانات غير صحيحة مؤثرة في تقرير كشف المصالح المالية. ثانياً:
 ه أو لأحد أولاده التابعن  في كشف مصالحه المالية. عدم ذكر مصالح أو أموال مملوكة له أو لزوج ثالثاً:
 (:09المادة )



  

 

( 111ذمارة )                                                                              –32 –                                                                         5112/ 1/6
 العدد

يصبح نص المادة )الحادية والعشرين( من القانون الفقرة )أولًا( وتضاف إليها فقـرة بتسلسـل )ثانيـاً(    
 وتقرأ على الوجه الآتي:

أو يحصـل علـى    ( ستة أشهر للمويف الذي يبذل جهـوداً بـار ة،  2لمجلس الهيئة منح قدم لمدة ) ثانياً:
 نتائج رفيعة المستوى.

 
 (:51المادة )

 تعدل المادة )الرابعة والعشرين( من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:
تضع الهيئة نظاماً خاصاً بحماية الشـهود والملـبرين والضـحايا والخـبراء، ويضـع نظـام تشـجيع         أولاً:

ن مع الهيئة وتخول سلطة تنفيـذه والإنفـاق   الجمهور والإعلام والمجتمع المدني والمتهمن  على التعاو
 عليه.

 لرئيس الهيئة إصدار التعليمات اللا مة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. ثانياً:
 (:50المادة )

 تلغى المادة )الخامسة والعشرون( من القانون.
 (:55المادة )

 لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون. 
 (:53)المادة 

 على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
 (:52المادة )

 . ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية )وقائع كوردستان(
 
 

 مـسعود بارزانــى                                                                                                      
 رئيـــس اقليـم كوردستان ـ العـراق                                                                                                        
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